كان كلامنا المتقدم في أنه يشترط في صحة العقد أن يكون كل واحد من المتعاقدين حال إنشاء الآخر متوافراً على جميع شرائط العقد، بمعنى أن الموجب إذا قال بعت، يشترط أيضاً أن يكون البائع في حال قبوله يعلم أن الموجب باقٍ على حاله، مستيقظ، غير مصاب بجنون، ولا مغمى عليه، ولا محجور عليه، وهكذا أيضاً بالنسبة للقابل، وحينئذٍ لو أن القابل كان نائماً حال الإيجاب أو مغمى عليه أو مصاب بسفه أو جنون، ثم اعتدل حاله، فقبل، لم يصح قبوله، لماذا لا يصح القبول؟ علل ذلك من قبل القائلين بشرطية هذا الشرط، أن العقد لا يتم إلا بارتباط بين المتعاقدين، وهذا الربط أو الارتباط بين المتعاقدين لا يكون إلا في حال توافر الشروط في كل منهما، هكذا قالوا..
ولكنهم أوردوا صيغة، أو صورة، قالوا: هذه الصورة يصح فيها العقد بالإجماع، وهي صورة بيع المكره إذا لحقه الرضا، المكره واضح أنه فاقد لشرط، ما عنده اختيار، ففي حال الإيجاب فقد الشرط، في حال القبول أيضاً الشرط غير موجود، ولكن فلنقل قارن القبول، أو جاء بعد القبول رضي بهذا القبول، بناءً على صحة تقدم القبول على الإيجاب، يعني تحقق من الموجب الرضا بهذا القبول، قيل يصح هذا العقد، طيب هذا على خلاف القاعدة، بمعنى أن الموجب حين إيجابه لم يتوافر فيه شرط الرضا، وشرط الرضا قد يقال إنه من الشرائط المقومة للعقد، بمعنى أن حقيقة العقد هي صحيح اعتبار نفساني، ولكن هذا الاعتبار النفساني ركن ركين فيه الرضا بنقل الملكية من قبل الموجب، الخلاصة: أن القول من لدن الفقهاء بأنه يصح بيع المكره، إذا لحقه الرضا، يعني جاء الرضا فيما بعد، يدلل على أنه حين إنشاء العقد قد تكون بعض الشرائط الهامة جداً بين قوسين، مثل الرضا، غير موجودة، ومع ذلك يصح العقد.
وقد أجابوا عن ذلك: بأن هذا صحيح أنه على خلاف القاعدة، ولكن قام الإجماع على صحة بيع المكره، والإجماع كما تقدم دليل يكشف عن صحة ما قام الإجماع عليه، لأنه رواية كما أسلفنا غير مكتوبة، يعني فلنقل بتعبير آخر أن هذا الإجماع هو الدليل على صحة بيع المكره.
السيد الخوئي (قدس الله نفسه الزكية) قال: إن الصحيح أن هذا الشرط وهو بيع المكره أو الإكراه في البيع أو في العقد لابد أن نلتفت إلى حقيقته، وهو أن العقد يشترط أن يكون صادراً من العاقد باختياره، ولكن الاختيار الصادر من العاقد اختيار في حقيقته، لما نقول هذا مختار، يعني بمعنى غير مكره، لابد أن نفهم كنه هذا الاختيار، فالاختيار يقابل الإكراه على أحد معنيين..
المعنى الأول: أن يكون الاختيار مسلوباً عن المكره بالمرة، يعني ليس له دخل في تحقق ما صدر عنه، ومثل له السيد الخوئي بحركة المرتعش، المرتعش هذا الذي تحدث منه الرعشة، هذا تصدر منه الحركة، ولكنه ليس باختياره، يعني فاقد لقصد صدور الحركة، فالحركة صادرة عنه بالإكراه، ليس من اختياره، بسبب غلبة المرض عليه، باركنسنز الذي نعبر عنه الآن في المصطلح الحديث.
وعندنا إكراه من نوع آخر، الإكراه الثاني: يعني أن الإنسان يكره على إيجاد الفعل، ولكن مع ذلك الفعل يصدر عنه باختياره، ما معنى باختياره؟ معنى أنه يستطيع أن يوري، فيجعل القصد غير متحقق، مثلاً: إذا هدد بحرق منزله، إن لم يبع مثلاً الصفقة الفلانية، أو المتاع الفلاني، هدد، هذا التهديد ليس معناه أنه إذا باع وأنشأ العقد معناه أنه قصد البيع حقيقة، يمكن أنه قصد البيع الصوري، وبالتالي القصد الحقيقي أو إنشاء البيع الصادر عن اختياره حقيقة حتى مع إكراهه يبقى مختاراً، إذ يستطيع أن لا ينشئ البيع حقيقة، يعني يبقى أنه أنشأ البيع صورة، هذا النوع من الاختيار يعني أو من الإكراه في الحقيقة لا يضر ولا يضير بتحقق المعنى المقصود من الناحية العرفية، انتبهوا من الناحية العرفية، ما معنى من الناحية العرفية؟ بيان ذلك: أنت لو أجبرت على إصدار فعل حقيقي خارجي، قيل لك مثلاً: قم بجمع هذه الأوراق في الخارج، أو هذه الكتب بالإكراه، فالذي يراك في الخارج يقول أنت جالس تجمع هذه الكتب، جالس تجمع هذه الأوراق، رغم أنك مكره، لكن حقيقة الفعل يصدر عنك ومنك، نفس الكلام بالنسبة للمكره في البيع، هذا الذي يهدد بشيء مثلاً بضرر في ماله أو في نفسه، ثم يبيع، صحيح أنه باع بالإكراه، ولكن الإكراه لايضر بتحقق البيع من الناحية العرفية، وبمعنى آخر الشارع المقدس اشترط في صحة البيع أن يكون عن طيب نفس، عن رضا، ولكن هذا شرط شرعي، بمعنى أن ماهية البيع في الخارج متحققة، لأن هذا غير صادر منه بالقسر، صادر منه، يبقى حتى لو هدد هو صادر منه بالاختيار، يستطيع أن يقول، يعني لو زال هذا القسر والإلجاء عنه، لقال: أنا ما بعت حقيقة، وإنما بعت صورة، ورّيت مثلاً، يعني أوجد تورية، فما قصد إنشاء البيع حقيقة، طيب إذا جاء الرضا بعد التورية، لاحقاً، فيما بعد، الشارع المقدس ما اشترط أن يكون الرضا حال إنشاء الصيغة فقط وفقط، وإنما اشترط الرضا الأعم من المقارن لإنشاء الصيغة والرضا أيضاً اللاحق، المتعقب، الذي مثلاً يحصل في حال مقارنته للقبول أو حتى بعد القبول، أعم من ذلك، وبذلك يقول السيد الخوئي الصحيح في مثل هذه الصورة التي قيل إن الإجماع هو المصحح، وإلا الشرط مفقود في المقام، لا، ماهية البيع كما عبرنا وحقيقة البيع من الناحية العرفية موجودة، غاية الأمر هناك شرط شرعي أخذ على نحو الأعم من أن يكون مقارناً أو لاحقاً، وهذا الشرط يتحقق باللحوق، هكذا يقول السيد الخوئي (يرحمه الله).
طبعاً هو أورد كلاماً جميلاً، قال في هذا الكلام يعني الذي يبلور لنا هذا المعنى، يقول: لأن حقيقة قصده لايعلم بها إلا الله، ما أحد يطلع على سريرته، فقد يكون هو في الحقيقة ما أنشأ البيع، أكره على إنشاء البيع، وتحقق البيع من الناحية العرفية، ولكن من الناحية الشرعية، باعتباره شرط بشرط، هذا ليس بيعاً شرعاً، متى يكون يصدق عليه بيع شرعاً؟ إذا لحقه الرضا، لأن الشارع جعل الرضا أعم من أن يكون مقارناً أو لاحقاً، ولذلك يقول: بما أنه يمكنه التورية، وعليه فحقيقة البيع صادرة عن هذه الصيغة الصادرة من الموجب، لأنه عنده إرادة للإنشاء، صحيح أنه أجبر على هذا الإنشاء، لكن هذا الإنشاء لم يجبره على إنشاء البيع الحقيقة المقترن بالرضا، وإنما أجبره على إنشاء البيع العرفي كما هو واضح، وبما أن صحة العقد مشروطة بالرضا من الناحية الشرعية، وبما أن الرضا أعم من أن يكون الرضا المقارن أو اللاحق، فيصدق البيع مع الرضا اللاحق، لأن الشرط ... قد تحقق، هكذا قال من؟ السيد الخوئي (يرحمه الله).
....
نعم، هو السيد الخوئي هذا رأيه، حتى فيما سلف كان هذا رأيه، يعني أن هذا العقد حتى لو لم يتحقق، شرطه آناً، لكنه يصدق عليه البيع عرفاً، يعني لايخل هذا بماهية البيع..
...
الآن ما أتذكر تفصيله السابق، لكن هنا في هذا المقام هذا هو خلاصة ما قاله..
...
خلنا نشوف الآن الرأي الآخر..
أما المحقق الإصفهاني (يرحمه الله)، فقال: اشتراط أن يكون كل واحد من المتعاقدين تتوافر فيه شرائط إبرام العقد في حال، بالنسبة للموجب في حال قبول الطرف الآخر، وبالنسبة للقابل في حال إيجاب الموجب، هذا أكثر من بديهي، يعني ليس فقط بديهي، أكثر من بديهي، هذا (أكثر من بديهي) بين قوسين من عندي، لماذا؟ يقول: لوجود دليل قطعي يستند إلى العقل في المقام، ما هو هذا الدليل العقلي؟ يقول: شوف، هذا الذي يوجب العقد، يقول بعت مثلاً، هذا من يخاطب؟ يخاطب ميتاً؟ يخاطب جداراً؟ لابد أن يخاطب عاقلاً راشداً تتوافر فيه شرائط القبول، كما هو واضح، وبمعنى آخر: أن حقيقة العقد تتقوم بالقصد من كل من المتعاقدين لكن في حال وجود الأهلية لكل من الطرفين لإبرام العقد، كي يصح أن يكون هذا الترابط بين الإيجاب والقبول على وفق المنظور العقلي، والعقلائي أيضاً في الخارج، لأنه لو خاطب قال مثلاً، وجه الخطاب إلى نائم، قال: بعتك، ما يرى العقلاء أن هذا يحقق التعاقد بين البائع والمشتري، طيب ذاك جلس، قال: اشتريت، هذا كأنه أشبه، هو ما قال، لكن أنا أعبر، أقرب كلامه (رفع الله مقامه)، يعني أشبه بأن يقول شخص مثلاً في مكان بعت، والآخر يعلم مثلاً بعد برهة زمنية بعيدة جداً، فيقول اشتريت، يعني ما فيه ترابط، وهذا الترابط ليس بموجود من الناحية العقلية، وإذا كان العقل يرى أو يدرك عدم وجود الارتباط بين الإيجاب والقبول بسبب انخرام بعض الشرائط، وهو عدم أهلية مثلاً القابل، لأنه نائم، أو سفيه، أو جنّ في حال إيجاب العقد، في تلك الحالة بعدين، هو عنده جنون ماذا؟ نعم إدواري، في تلك الحالة كان في حالة جنونه، فيما بعد أفاق، فقال: قبلت، عند المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) يقول: لا، هذا لا يحقق الترابط بين الإيجاب والقبول، واضح كلام المحقق الإصفهاني؟ من الواضح أن ما قاله هذا المحقق العلم ليس في محله، يعني هذه العقود، والتي هي اعتبارات عقلائية، ليس المنظور فيها هو التحليل العقلي الذي نحن نحلله الآن، حسب منظور المحقق الإصفهاني، أن الموجب أو المنشئ للعقد لابد أن في حال الإنشاء أن يخاطب الطرف المقابل وهو القابل بخطاب يعني يكون ذلك الخطاب له أهلية على قبوله، الأمر ليس كذلك كما هو واضح، يعني عندنا معاملات ما شاء الله في الخارج، الأمر فيها ليس كذلك، التي منها مثلاً المعاطاة، نحن نشوف مثلاً في البيع المعاطاتي أصلاً العقد العرفي تحقق، وفيما بعد مثلاً الشارع حكم بصحة البيع، فالمسألة لا ترجع إلى النحو الدقي العقلي، نقول إن هذا الترابط لا يحصل إلا بمثابة السبب والمسبب، فكأن الإيجاب هو السبب، وكأن القبول الذي يترتب عليه عقلاً هو المسبب، ويستحيل الفصل بين السبب والمسبب، لأنه سينخرم مثلاً بعض الشرائط، كما إذا كان القابل في حال الإيجاب نائماً، الأمر ليس كذلك، لأن المدار على المنظور العرفي، وفي النظرة العرفية ماذا يرى العرف؟ يرى وجود ترابط بين الإيجاب والقبول، بالخصوص إذا لحقه، لحق الرضا من المكره، وإذا كان المكره يقول الفقهاء يصح عقده، مع أنه كان ينبغي أن لا يصح، فنقول من باب أولى في القابل، يعني هناك أولوية في القابل، الموجب الذي قيل إن الإيجاب هو حقيقة العقد، في حال الإكراه انخرم الشرط، ما فيه رضا، ومع ذلك تقولون قام إجماع، أو يصح العقد، لأن هذا عقد عرفي قد يندرج في العمومات، وتحت الإطلاقات، فأيضاً إذا انخرمت بعض الشرائط بالنسبة للقابل يصير من باب أولى صدق العقد في حال انخرام هذه الشرائط، والخلاصة: يكون عقد المكره ليس كما يقول المحقق الإصفهاني، يعني حسب ما يفهم من كلامه، أن هذا صحيح للإجماع، يعني خرج للإجماع، ولكن نحن إذا أردنا أن ندقق النظر فيه يصير مثل انخرام الشرائط الأخرى، يعني لا يصح هذا العقد، لأنه يشترط توافر كل الشروط بالنسبة للموجب في حال إيجابه، وبالنسبة للقابل في حال قبوله، الأمر ليس كذلك، لماذا؟ لأن هذا عقد عرفي كما يقول السيد الخوئي، والعقود العرفية لها شرائط من الناحية الشرعية، فإذا تحقق شرطها من الناحية الشرعية صح، وإذا زال شرطها بطلت، وبما أن الشرط وهو الرضا اللاحق صحيح في نظر العقل، فيصدق عنوان المعاملة على هذا العقد الملحوق بالرضا من الناحية العرفية كما أوضحنا، ومن الناحية الشرعية، ولا معنى للقول بفساده، وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
